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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال٢٦البند 
        نحو إقامة شراكات عالمية

يسلندا، أيرلندا، وأوألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا،     
والجبـل  وإيطاليا، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبليـز، البوسـنة والهرسـك، وبولنـدا،                

ــة مقــدونيا اليوغوســلافية      ــا، وجمهوري ــة كوري ــة التــشيكية، وجمهوري الأســود، والجمهوري
سابقا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا،            
وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيـا،          

ــشتاين، ومالط ــ ــا العظمــى    وليختن ة، ومدغــشقر، والمكــسيك، والمملكــة المتحــدة لبريطاني
ــا، وهولنــدا،    أو يرلنــدا الــشمالية، ومونــاكو، والنــرويج، والنمــسا، ونيوزيلنــدا، وهنغاري

  مشروع قرار منقح: واليابان، واليونان
  

نهــج قــائم علــى المبــادئ لتعزيــز التعــاون بــين الأمــم  : نحــو إقامــة شــراكات عالميــة    
  ع الشركاء المختصينالمتحدة وجمي

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٦/٧٦ و ٢٠٠٠ديـسمبر  / كانون الأول٢١ المؤرخ  ٥٥/٢١٥ إلى قراراتها    إذ تشير   
ــسمبر / كــانون الأول١١المــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٥٨/١٢٩ و ٢٠٠١دي دي
 المــــــؤرخ ٦٢/٢١١ و ٢٠٠٥ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٢ المـــــؤرخ  ٦٠/٢١٥ و ٢٠٠٣
ــسمبر /ولكــانون الأ ١٩ ــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٤/٢٢٣ و ٢٠٠٧دي  ٢٠٠٩دي
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٦٦/٢٢٣ و
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مـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة، الـذي           إلى الوثيقتين الختاميتين لمـؤتمر الأ      وإذ تشير أيضاً    
، المعنونـة  ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٢ إلى ٢٠عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفتـرة مـن          

ــه   ” ــصبو إلي ــذي ن ــستقبل ال ــذي  )١(“الم ــاع الخــاص ال ــة    ، والاجتم ــة العام ــيس الجمعي ــده رئ  عق
  ،)٢( الإنمائية للألفيةقيق الأهداف لمتابعة الجهود المبذولة لتح٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٥ في

، ولا سـيما    )٣( إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة       إلى الأهداف الواردة في    وإذ تشير كذلك    
الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلـك الأهـداف مـن إعـادة تأكيـد في الوثيقـة الختاميـة          

عــام الرفيــع المــستوى  ، وإلى الوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع ال )٤(٢٠٠٥ؤتمر القمــة العــالمي لعــام  لمــ
، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بإقامـة         )٥(٢٠١٠لإنمائية للألفية في عام     للجمعية العامة المعني بالأهداف ا    

شــراكات عــن طريــق إتاحــة فــرص أكــبر لــتمكين القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة    
يما في الـسعي  والمجتمع المدني بوجه عام من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجهـا، ولا س ـ     

  لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
 علــى أن التعــاون بــين الأمــم المتحــدة وجميــع الــشركاء المعنــيين، ولا ســيما  وإذ تــشدد  

القطــاع الخــاص، ســيعزز المقاصــد والمبــادئ المجــسدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، وأن الاضــطلاع 
   وحيادها واستقلالها،بهذا التعاون سيجري على نحو يحفظ ويعزز نزاهة المنظمة

ــهم القطــاع الخــاص والمنظمــات       وإذ ترحــب   ــع الــشركاء المعنــيين، ومن  بمــساهمة جمي
الحكومية والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التي تحتـرم وتـدعم، حـسب الاقتـضاء، القـيم         يرغ

عقـدها الأمـم   والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الـتي ت       
لة بهـــا، المتحـــدة واستعراضـــاتها في الميـــادين الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والبيئيـــة والميـــادين المتـــص 

  تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وفي
ــشدد   ــم المت   وإذ ت ــين الأم ــاون ب ــدور التع ــى أن بمق ــيين   عل ــشركاء المعن ــع ال ، حــدة وجمي

الــتي تواجههــا البلــدان الناميــة    ســيما القطــاع الخــاص، أن يــسهم في التــصدي للعقبــات       ولا
خــلال الممارســات التجاريــة المــسؤولة مثــل احتــرام مبــادئ الاتفــاق العــالمي للأمــم المتحــدة  مــن

 بما في ذلك تعبئة المـوارد اللازمـة لتمويـل تنميتـها المـستدامة وتحقيـق            ،جراءات اللازمة واتخاذ الإ 
  لأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً في البلدان النامية،ا

__________ 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١(  
 .٦٨/٦القرار   )٢(  
 .٥٥/٢القرار   )٣(  
 .٦٠/١القرار   )٤(  
 .٦٥/١القرار   )٥(  
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ــهم القطــاع الخــاص،      وإذ ترحــب   ــيين، ومن ــشركاء المعن ــع ال ــذلها جمي ــتي يب ــالجهود ال  ب
ــة      ــار الإنمائيـ ــاة الآثـ ــيهم، ولمراعـ ــد علـ ــة كـــشركاء ملتـــزمين يعتمـ ــة التنميـ للمـــشاركة في عمليـ

لمـسائل الجنـسانية والبيئيـة ولـيس مجـرد الآثـار            والاجتماعية والآثـار المتعلقـة بحقـوق الإنـسان وبا         
الاقتــصادية والماليــة المترتبــة علــى مــا يــضطلعون بــه مــن أعمــال، وللــسعي بــصفة عامــة لقبــول     
المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هـذه القـيم والمـسؤوليات تـؤثر في سـلوكها                 

لقـوانين والأنظمـة الوطنيـة، وإذ تـشجع     وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بمـا يتماشـى مـع ا    
  على بذل المزيد من هذه الجهود،

 قد رحب بالمـساهمات الإيجابيـة الـتي         ٢٠٠٥ إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام        وإذ تشير   
يقــدمها القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة والمؤســسات    

ــز و   ــة، في تعزي ــوق   والأوســاط الأكاديمي ــة وحق ــرامج التنمي ــذ ب ــضاً   تنفي ــشير أي ــسان، وإذ ت  الإن
ــام    أن إلى ــالمي لعـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــد الع ـــ٢٠٠٥مـ ــد عقـ ــات    قـ ــهام المنظمـ ــز إسـ ــى تعزيـ زم علـ
الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخـاص وأصـحاب المـصلحة الآخـرين في جهـود التنميـة                  غير

، وشـجع الـشراكات بـين القطـاعين العـام      الوطنية وفي تعزيز الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة       
والخــاص في طائفــة عريــضة مــن المجــالات بهــدف القــضاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة الكاملــة     

  والاندماج الاجتماعي الكامل،
لمقــدَّم إلى مجلــس  إلى التوصــية الــتي تقــدم بهــا الأمــين العــام في تقريــره اوإذ تــشير أيــضاً  

ديث المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتعـاون بـين الأمـم المتحـدة               والداعية إلى تح   )٦(حقوق الإنسان 
وقطــاع الأعمــال بمــا يكفــل اتــساقها التــام مــع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة     

  وحقوق الإنسان،
ــذلك    ــشير كـ ــذي عُ    وإذ تـ ــستدامة، الـ ــة المـ ــدة للتنميـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــد  إلى أن مـ قـ

دوار ومــــساهمات المجتمــــع المــــدني والأوســــاط العلميــــة ، اعتــــرف أيــــضاً بــــأ٢٠١٢ عــــام في
والتكنولوجية والمنظمات غـير الحكوميـة وكـذلك المنظمـات الدوليـة المعنيـة الأخـرى، بمـا فيهـا                    
  المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، في النهوض بالتنمية المستدامة،

، ٢٠١٢دة للتنميـة المـستدامة، الـذي عقـد في عـام        إلى أن مؤتمر الأمم المتح ـ     وإذ تشير   
أقر بأن تنفيذ التنمية المستدامة هو رهن المشاركة الفعالة للقطاعين العام والخـاص، وإذ تعتـرف                

  بأن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة،

__________ 
  )٦(  A/HRC/21/21 و Corr.1.  
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للتنميــة المــستدامة أيــد الأطــر التنظيميــة   إلى أن مــؤتمر الأمــم المتحــدة  وإذ تــشير أيــضاً  
والتوجيهية الوطنية التي تمكِّن قطاع الأعمال والصناعة من النهوض بالمبادرات في مجـال التنميـة            

  المستدامة، بسبل منها الأداة الهامة المتمثلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
، بما في ذلك القطاع الخاص، في تعزيـز          منها بمساهمات جميع الشركاء المعنيين     واعترافاً  

الاســتقرار ودعــم الانتعــاش مــن خــلال خلــق فــرص العمــل ودفــع عجلــة التنميــة الاقتــصادية،     
  وتطوير البنية التحتية، والإسهام عند الاقتضاء في إشاعة الثقة وتحقيق المصالحة وبناء الأمن،

ــت، في جمل ــ   وإذ تلاحــظ   ــصادية برهن ــة والاقت ــة المالي ــى ضــرورة    أن الأزم ــور، عل ة أم
الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجاريـة المـستدامة،               

  وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع،
 مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة التوصـل إلى توافـق           وإذ تعيد تأكيد    
الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسـية الـتي مـن شـأنها تعزيـز تنميـة اقتـصادية مـستدامة                    عالمي في   

ــة ومنــصفة ومطــردة، وعلــى أن المــسؤولية الاجتماع   ــة للــشركات عنــصر مهــم   وعادل ــة والبيئي ي
  هذا التوافق في الآراء، في

 بــأن وجــود قطــاع خــاص مــسؤول اجتماعيــاً يمكــن أن يــسهم في تعزيــز   وإذ تعتــرف  
طفل وتعليمه من خلال المبادرات ذات الـصلة بالموضـوع مثـل مبـادرة حقـوق الطفـل             حقوق ال 

  ومبادئ الأعمال التجارية وإطار إشراك قطاع الأعمال في التعليم،
 بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة في مجال الـشراكات، وبخاصـة    وإذ تعترف أيضاً    

 وصـناديقها وبرامجهـا وأفرقـة عملـها ولجانهـا           في إطار مختلف منظمات الأمم المتحدة ووكالاتهـا       
ومبادراتها، وتحـيط علمـاً بالـشراكات الـتي أقيمـت علـى الـصعيد الميـداني والـتي أبرمتـها مختلـف               
ــشراكات       ــدول الأعــضاء وكــذلك ال ــشركاء غــير الحكــوميين وال وكــالات الأمــم المتحــدة وال

  القائمة بين الجهات المعنية المتعددة،
كانة الفريدة للأمـم المتحـدة باعتبارهـا صـلة وصـل بـين الـدول                 بالم وإذ تعترف كذلك    

الأعــضاء وجميــع الجهــات المعنيــة وتؤكــد ضــرورة إيــلاء الاعتبــار الواجــب بمــساهمات الجهــات   
  ،٢٠١٥المعنية الأخرى عند صياغة خطة التنمية لما بعد عام 

للأمـم المتحـدة     بالدور الحيوي الذي لا يزال يؤديه مكتـب الاتفـاق العـالمي              وإذ تسلِّم   
في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك اسـتراتيجي للقطـاع الخـاص، وفقـا للولايـة المـسندة إليـه                    
من الجمعية العامة للنهوض بقيم الأمم المتحدة والممارسـات التجاريـة المـسؤولة داخـل منظومـة            

  الأمم المتحدة وفيما بين أوساط الأعمال التجارية العالمية،
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  ؛)٧(مابتقرير الأمين الع تحيط علماً  - ١  
 أن الـشراكات علاقـات تعاونيـة وطوعيـة بـين أطـراف عـدة، حكوميـة                  تؤكد  - ٢  

وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المـشاركون جميعـاً علـى العمـل يـداً في يـد لتحقيـق غايـة             
مشتركة أو الاضطلاع بمهمة معينـة وعلـى الاشـتراك في تحمـل المخـاطر والمـسؤوليات وتقاسـم                   

  وارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛الم
 أهميــة مــساهمة الــشراكات الطوعيــة في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة تؤكــد أيــضاً  - ٣  

المتفــق عليهــا دوليــاً، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، مــع إعــادة التأكيــد علــى أنهــا مكملــة  
ــق ت    ــة تحقيـ ــات بغيـ ــا الحكومـ ــات الـــتي تعهـــدت بهـ ــصود  للالتزامـ ــداف، ولـــيس المقـ لـــك الأهـ

  تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛ أن بها
 أنــه ينبغــي للــشراكات أن تكــون متــسقة مــع القــوانين الوطنيــة تؤكــد كــذلك  - ٤  

والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية ومـع أولويـات البلـدان الـتي يجـري تنفيـذ الـشراكات                  
  كومات فيما يتصل بذلك؛فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الح

 علــى الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه الحكومــات في تــشجيع الممارســات  تــشدد  - ٥  
التجارية المسؤولة، بما في ذلك توفير الأطر القانونيـة والتنظيميـة اللازمـة وضـمان إنفاذهـا وفقـاً           

م المتحـدة   للتشريعات الوطنية وأولويات التنمية، وتدعوها إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الأم ـ          
  الرامية إلى الاشتراك مع القطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛

 بالدور الحيوي الذي يضطلع بـه القطـاع الخـاص في التنميـة، بوسـائل                تعترف  - ٦  
مــن بينــها الــدخول في نمــاذج شــتى مــن الــشراكات وإيجــاد فــرص العمــل الكــريم والاســتثمار،    

 وتطويرهــا، وحفــز النمــو الاقتــصادي  وتــوفير إمكانيــة الحــصول علــى التكنولوجيــات الجديــدة 
الــشامل والمنــصف والمطــرد مــع المراعــاة الواجبــة لعــدم التمييــز والمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين  
المرأة، وأخذاً في الاعتبار ضرورة كفالة أن تتماشـى أنـشطة تلـك الـشراكات تمامـاً مـع مبـادئ                     

  تولي البلدان زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية؛
ــ  - ٧   ــضاًتعت ــع     رف أي ــة لجمي ــار الواجــب للمــساهمات المختلف ــلاء الاعتب ــة إي  بأهمي

الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، في العمليـة الحكوميـة الدوليـة لوضـع خطـة التنميـة                    
، وتحــيط علمــاً في هــذا الــصدد بالــدور الهــام الــذي أدتــه الــشبكات المحليــة  ٢٠١٥لمــا بعــد عــام 

 ٢٠١٥اهمات من الشركات بشأن وضع إطار للتنمية لمـا بعـد عـام          للاتفاق العالمي في جمع مس    

__________ 
  )٧(  A/68/326.  
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وتعزيــز القــضاء علــى الفقــر والتنميــة المــستدامة مــن خــلال جملــة أمــور منــها ممارســة المــسؤولية  
  الاجتماعية للشركات؛

ــى تحــسين ســب   ترحــب  - ٨   ــام عل ــزم الأمــين الع ــم المتحــدة    بع ــاون بــين الأم ل التع
لمعنيين، بما في ذلـك القطـاع الخـاص، وتعزيـز قـدرات منظومـة       التعاون مع جميع الشركاء ا   على

الأمم المتحـدة بهـدف تعزيـز النتـائج الـتي تحققـت مـن خـلال الـشراكات وتقـر بأهميـة اسـتمرار                         
  إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء؛

 بالتزام الأمين العام بمواصلة صون سلامة الاتفـاق العـالمي للأمـم             ترحب أيضاً   - ٩  
  ه الفريد؛المتحدة ودور

 مبــادرات الأمــين العــام، بمــا فيهــا مبــادرة تــوفير الطاقــة    تلاحــظ مــع التقــدير   - ١٠  
المستدامة للجميع، ومبادرة كل امرأة، كل طفل، ومبادرة التعليم أولاً العالمية، ومبـادرة تحـدي    

  القضاء على الجوع، ومبادرة النبض العالمي؛
ــدعو  - ١١   ــسعي  ت ــةَ الأمــم المتحــدة إلى ال ــة شــراكات،    منظوم ــد النظــر في إقام ، عن

للتعامل بأسلوب أكثر اتـساقاً مـع كيانـات القطـاع الخـاص، بمـا في ذلـك المؤسـسات التجاريـة                      
ــدعم القــيم الأساســية للأ    ــوارد   الــصغيرة والمتوســطة الحجــم، الــتي ت مــم المتحــدة علــى النحــو ال

تــزم بمبــادئ الاتفــاق الميثــاق وغــيره مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات ذات الــصلة بالموضــوع، وتل في
العــالمي للأمــم المتحــدة بتحويلــها إلى سياســات تنفيذيــة للــشركات ومــدونات لقواعــد الــسلوك 

  ونظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛
علـــى مواصـــلة وضـــع نهـــج عـــام وموحـــد   منظومـــة الأمـــم المتحـــدة تـــشجع  - ١٢  

ساق والتـأثير والمـساءلة    الشراكات التي تـسهم فيهـا، يركِّـز بقـدر أكـبر علـى الـشفافية والات ـ                 في
  وإبداء العناية الواجبة، من دون فرض أي تشدد لا لزوم له على اتفاقات الشراكات؛

ــصناديق      تطلــب  - ١٣   ــع ال ــاون م ــوم، بالتع ــام أن يق ــصدد إلى الأمــين الع ــذا ال  في ه
ــات الأ   ــات وآليــ ــصة وهيئــ ــالات المتخصــ ــبرامج والوكــ ــة،  والــ ــرى المعنيــ ــدة الأخــ ــم المتحــ مــ

  :بما يليالاقتضاء،  حسب
تحسين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمـال،             )أ(  

  بما في ذلك تحسينها من منظور جنساني؛
الكشف عن الشركاء والمساهمات والأمـوال اللازمـة لكـل الـشراكات المبرمـة            )ب(  

  في هذا الصدد، بما فيها تلك المبرمة على الصعيد القطري؛
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ــها الحفــاظ علــى سمعــة المنظمــة      ت  )ج(   ــة الــتي يمكن ــة الواجب ــداء العناي ــدابير إب ــز ت عزي
  وضمان بناء الثقة؛

ــسق      )د(   ــو متـ ــى نحـ ــر علـ ــذه العناصـ ــان هـ ــى تبيـ ــل علـ ــة  العمـ ــارير المتعلقـ  في التقـ
  ؛بأسرها بالمنظومة
، في هذا السياق، على أهمية اتخاذ تدابير النـزاهة الـتي يأخـذ بهـا ويـدعو                 تشدد  - ١٤  

  ا الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛إليه
 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة أن يعزِّز مبادئ تمكين المـرأة، ويـشجع        تطلب  - ١٥  

الشبكات المحلية للاتفاق العالمي على إيجاد وعي بالطرق العديدة التي يمكن بها لـدوائر الأعمـال              
  لسوق والمجتمع المحلي؛التجارية تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وا

 بأهمية تقارير الشركات عن مدى توافر مقومات الاسـتدامة في أنـشطتها،              تقر  - ١٦  
ــسجلة في   ــشركات المـ ــيما الـ ــشركات، ولا سـ ــشجع الـ ــبرى،  وتـ ــشركات الكـ ــات والـ  البورصـ

النظر في دمج معلومات الاستدامة في دورة الإبلاغ، وتشجع دوائر الـصناعة والحكومـات               على
الاقتــضاء،  عم مــن منظومــة الأمـم المتحــدة، حــسب الجهــات المعنيــة علــى أن تقـوم، بــد المهتمـة و 

دمــاج تقــارير الاســتدامة، آخــذة    باســتحداث نمــاذج لأفــضل الممارســات وتــسهيل العمــل لإ     
لاحتياجــات البلــدان  لأطــر القائمــة، وإيــلاء اهتمــام خــاص الاعتبــار الخــبرات المكتــسبة مــن ا  في

قــدرات، وترحــب في هــذا الــسياق بتعــاون الاتفــاق العــالمي للأمــم   الناميــة، بمــا في ذلــك بنــاء ال 
  ؛المتحدة مع مبادرة الإبلاغ العالمية ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة

 إلى الأمــين العــام أن يعــزز التنفيــذ الفعــال للمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة  تطلــب  - ١٧  
  بالتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال؛

ــشجع  - ١٨   ــن أجــل العمــل،       ت ــة م ــشراكات العالمي ــد ال ــى توطي ــدولي عل  المجتمــع ال
إطــار الــشراكات، علــى إدمــاج وتنفيــذ الميثــاق العــالمي لتــوفير فــرص العمــل الــذي اعتمدتــه    في

  منظمة العمل الدولية، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛
دامة والمنتجـة   أهمية وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع الأنـشطة المـست        تؤكد  - ١٩  

ــى تهيئ ــ      ــات عل ــشجع الحكوم ــرة، وت ــال الح ــرة الأعم ــال مباش ــضي إلى زيــادة   في مج ــاخ يف ة من
  النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية؛ عدد

ــة ل تــشجع  - ٢٠   لاتفــاق العــالمي علــى الانــضمام   القطــاع الخــاص والــشبكات المحلي
 وعلـى   “ الأعمال التجارية لأغـراض الـسلام      تسخير”مم المتحدة    الاتفاق العالمي للأ   برنامج إلى
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تنميــة مــع التقليــل إلى أدنى   الــسعي إلى تحقيــق أقــصى قــدر مــن التبرعــات لــصالح الــسلام وال       
  مخاطر الآثار السلبية على قطاع الأعمال والمجتمع في البلدان المتضررة من التراعات؛ من حد

تدى الأمـم المتحـدة الـسنوي للقطـاع الخـاص            بعقد من  تحيط علماً مع التقدير     - ٢١  
  ؛٢٠١٣الذي يركز على الفرص والتحديات الفريدة في أفريقيا في عام 

سار القطــاع الخــاص في مــؤتمر    بتدشــين م ــتحــيط علمــاً مــع التقــدير أيــضاً      - ٢٢  
 /يـار  أ١٣ إلى ٩المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً، المعقود في اسطنبول، تركيـا، مـن           الأمم
  ؛٢٠١١مايو 

ــدير كــذلك     - ٢٣   ــع التق ــاً م ــشر  تحــيط علم ــدى اســتدامة ال ــد   بمنت ــذي عق كات ال
 ريــو دي جــانيرو، البرازيــل،   مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة الــذي عُقــد في       خــلال

  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢إلى  ٢٠ من
ي وبأهميــة  بالعمــل الــذي تــضطلع بــه الــشبكات المحليــة للاتفــاق العــالم تعتــرف  - ٢٤  

التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد المحلي والشبكات المحلية للاتفـاق العـالمي للأمـم                
المتحدة، لكي تدعم، حسب الاقتـضاء وعلـى نحـو مكمـل للـشبكات القائمـة، تنـسيق وتطبيـق                    

  الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
ــضاً   - ٢٥   ــرف أي ــة للات  تعت ــشبكات المحلي ــأن ال ــ ب ــشكل ف ــالمي ت ــشر   اق الع ســبيلا لن

  الأمم المتحدة ومبادئها ولتيسير إقامة شراكات واسعة النطاق مع قطاع الأعمال؛ قيم
 بإنشاء شبكة جهات التنـسيق بـين الأمـم المتحـدة والقطـاع الخـاص الـتي                   تنوه  - ٢٦  

ط تــروج لزيــادة الاتــساق وبنــاء القــدرات داخــل المنظمــة في مجــال الأنــشطة الــتي تــشمل أوســا  
الأعمال، وتعميم الابتكارات ذات الصلة بإشراكها على نطاق المنظومة، وبعقـد الاجتماعـات             
السنوية لجهات التنسيق بين منظومـة الأمـم المتحـدة والقطـاع الخـاص الـتي تظـل تـشكل محافـل                

الــدروس المستخلــصة والابتكــارات  هامــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة لتبــادل أفــضل الممارســات و  
  اكات المبرمة مع القطاع الخاص؛مجال الشر في

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسبعين،       تطلــب  - ٢٧  
بأقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة من حيث التكلفة، تقريراً موجزاً عن تنفيذ هـذا القـرار               

ــدا        ــساني، في مجــالات ت ــن منظــور جن ــد، م ــى وجــه التحدي ــدم المحــرز عل ـــزاهة وعــن التق بير الن
والــشفافية، وتعزيــز إجــراءات العنايــة الواجبــة، وتحــسين وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة          
بالتعاون بين الأمـم المتحـدة وقطـاع الأعمـال، والكـشف عـن الـشركاء والمـساهمات والأمـوال              

  .اللازمة، بما في ذلك على المستوى القطري، وتعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي
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	إسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، البوسنة والهرسك، وبولندا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان: مشروع قرار منقح

	نحو إقامة شراكات عالمية: نهج قائم على المبادئ لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المختصين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/211 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/223 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير أيضاً إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، والاجتماع الخاص الذي عقده رئيس الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية()، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلك الأهداف من إعادة تأكيد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وإلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010()، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر لتمكين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بوجه عام من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجها، ولا سيما في السعي لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
	وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن الاضطلاع بهذا التعاون سيجري على نحو يحفظ ويعزز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
	وإذ ترحب بمساهمة جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التي تحترم وتدعم، حسب الاقتضاء، القيم والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين المتصلة بها، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تشدد على أن بمقدور التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، أن يسهم في التصدي للعقبات التي تواجهها البلدان النامية من خلال الممارسات التجارية المسؤولة مثل احترام مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً في البلدان النامية،
	وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ولمراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمال، وللسعي بصفة عامة لقبول المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
	وإذ تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد رحب بالمساهمات الإيجابية التي يقدمها القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية، في تعزيز وتنفيذ برامج التنمية وحقوق الإنسان، وإذ تشير أيضاً إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد عقد العزم على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في جهود التنمية الوطنية وفي تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في طائفة عريضة من المجالات بهدف القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والاندماج الاجتماعي الكامل،
	وإذ تشير أيضاً إلى التوصية التي تقدم بها الأمين العام في تقريره المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان() والداعية إلى تحديث المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال بما يكفل اتساقها التام مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان،
	وإذ تشير كذلك إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عُقد في عام 2012، اعترف أيضاً بأدوار ومساهمات المجتمع المدني والأوساط العلمية والتكنولوجية والمنظمات غير الحكومية وكذلك المنظمات الدولية المعنية الأخرى، بما فيها المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، في النهوض بالتنمية المستدامة،
	وإذ تشير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في عام 2012، أقر بأن تنفيذ التنمية المستدامة هو رهن المشاركة الفعالة للقطاعين العام والخاص، وإذ تعترف بأن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تشير أيضاً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أيد الأطر التنظيمية والتوجيهية الوطنية التي تمكِّن قطاع الأعمال والصناعة من النهوض بالمبادرات في مجال التنمية المستدامة، بسبل منها الأداة الهامة المتمثلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
	واعترافاً منها بمساهمات جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، في تعزيز الاستقرار ودعم الانتعاش من خلال خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والإسهام عند الاقتضاء في إشاعة الثقة وتحقيق المصالحة وبناء الأمن،
	وإذ تلاحظ أن الأزمة المالية والاقتصادية برهنت، في جملة أمور، على ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجارية المستدامة، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع،
	وإذ تعيد تأكيد مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تشدد على ضرورة التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة ومنصفة ومطردة، وعلى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات عنصر مهم في هذا التوافق في الآراء،
	وإذ تعترف بأن وجود قطاع خاص مسؤول اجتماعياً يمكن أن يسهم في تعزيز حقوق الطفل وتعليمه من خلال المبادرات ذات الصلة بالموضوع مثل مبادرة حقوق الطفل ومبادئ الأعمال التجارية وإطار إشراك قطاع الأعمال في التعليم،
	وإذ تعترف أيضاً بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة في مجال الشراكات، وبخاصة في إطار مختلف منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، وتحيط علماً بالشراكات التي أقيمت على الصعيد الميداني والتي أبرمتها مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء وكذلك الشراكات القائمة بين الجهات المعنية المتعددة،
	وإذ تعترف كذلك بالمكانة الفريدة للأمم المتحدة باعتبارها صلة وصل بين الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية وتؤكد ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب بمساهمات الجهات المعنية الأخرى عند صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تسلِّم بالدور الحيوي الذي لا يزال يؤديه مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، وفقا للولاية المسندة إليه من الجمعية العامة للنهوض بقيم الأمم المتحدة والممارسات التجارية المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة وفيما بين أوساط الأعمال التجارية العالمية،
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تؤكد أن الشراكات علاقات تعاونية وطوعية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعاً على العمل يداً في يد لتحقيق غاية مشتركة أو الاضطلاع بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
	3 - تؤكد أيضاً أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكملة للالتزامات التي تعهدت بها الحكومات بغية تحقيق تلك الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
	4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية ومع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛
	5 - تشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات في تشجيع الممارسات التجارية المسؤولة، بما في ذلك توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة وضمان إنفاذها وفقاً للتشريعات الوطنية وأولويات التنمية، وتدعوها إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الاشتراك مع القطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛
	6 - تعترف بالدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية، بوسائل من بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وإيجاد فرص العمل الكريم والاستثمار، وتوفير إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتطويرها، وحفز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمطرد مع المراعاة الواجبة لعدم التمييز والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأخذاً في الاعتبار ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماماً مع مبادئ تولي البلدان زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية؛
	7 - تعترف أيضاً بأهمية إيلاء الاعتبار الواجب للمساهمات المختلفة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، في العملية الحكومية الدولية لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، وتحيط علماً في هذا الصدد بالدور الهام الذي أدته الشبكات المحلية للاتفاق العالمي في جمع مساهمات من الشركات بشأن وضع إطار للتنمية لما بعد عام 2015 وتعزيز القضاء على الفقر والتنمية المستدامة من خلال جملة أمور منها ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
	8 - ترحب بعزم الأمين العام على تحسين سبل التعاون بين الأمم المتحدة على التعاون مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، وتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة بهدف تعزيز النتائج التي تحققت من خلال الشراكات وتقر بأهمية استمرار إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء؛
	9 - ترحب أيضاً بالتزام الأمين العام بمواصلة صون سلامة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ودوره الفريد؛
	10 - تلاحظ مع التقدير مبادرات الأمين العام، بما فيها مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة كل امرأة، كل طفل، ومبادرة التعليم أولاً العالمية، ومبادرة تحدي القضاء على الجوع، ومبادرة النبض العالمي؛
	11 - تدعو منظومةَ الأمم المتحدة إلى السعي، عند النظر في إقامة شراكات، للتعامل بأسلوب أكثر اتساقاً مع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعم القيم الأساسية للأمم المتحدة على النحو الوارد في الميثاق وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، وتلتزم بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات ومدونات لقواعد السلوك ونظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛
	12 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة وضع نهج عام وموحد في الشراكات التي تسهم فيها، يركِّز بقدر أكبر على الشفافية والاتساق والتأثير والمساءلة وإبداء العناية الواجبة، من دون فرض أي تشدد لا لزوم له على اتفاقات الشراكات؛
	13 - تطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة وهيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء، بما يلي:
	(أ) تحسين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، بما في ذلك تحسينها من منظور جنساني؛
	(ب) الكشف عن الشركاء والمساهمات والأموال اللازمة لكل الشراكات المبرمة في هذا الصدد، بما فيها تلك المبرمة على الصعيد القطري؛
	(ج) تعزيز تدابير إبداء العناية الواجبة التي يمكنها الحفاظ على سمعة المنظمة وضمان بناء الثقة؛
	(د) العمل على تبيان هذه العناصر على نحو متسق في التقارير المتعلقة بالمنظومة بأسرها؛
	14 - تشدد، في هذا السياق، على أهمية اتخاذ تدابير النـزاهة التي يأخذ بها ويدعو إليها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
	15 - تطلب إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة أن يعزِّز مبادئ تمكين المرأة، ويشجع الشبكات المحلية للاتفاق العالمي على إيجاد وعي بالطرق العديدة التي يمكن بها لدوائر الأعمال التجارية تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي؛
	16 - تقر بأهمية تقارير الشركات عن مدى توافر مقومات الاستدامة في أنشطتها، وتشجع الشركات، ولا سيما الشركات المسجلة في البورصات والشركات الكبرى، على النظر في دمج معلومات الاستدامة في دورة الإبلاغ، وتشجع دوائر الصناعة والحكومات المهتمة والجهات المعنية على أن تقوم، بدعم من منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، باستحداث نماذج لأفضل الممارسات وتسهيل العمل لإدماج تقارير الاستدامة، آخذة في الاعتبار الخبرات المكتسبة من الأطر القائمة، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، بما في ذلك بناء القدرات، وترحب في هذا السياق بتعاون الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مع مبادرة الإبلاغ العالمية ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال؛
	18 - تشجع المجتمع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجل العمل، في إطار الشراكات، على إدماج وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛
	19 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وتشجع الحكومات على تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية؛
	20 - تشجع القطاع الخاص والشبكات المحلية للاتفاق العالمي على الانضمام إلى برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ”تسخير الأعمال التجارية لأغراض السلام“ وعلى السعي إلى تحقيق أقصى قدر من التبرعات لصالح السلام والتنمية مع التقليل إلى أدنى حد من مخاطر الآثار السلبية على قطاع الأعمال والمجتمع في البلدان المتضررة من النزاعات؛
	21 - تحيط علماً مع التقدير بعقد منتدى الأمم المتحدة السنوي للقطاع الخاص الذي يركز على الفرص والتحديات الفريدة في أفريقيا في عام 2013؛
	22 - تحيط علماً مع التقدير أيضاً بتدشين مسار القطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً، المعقود في اسطنبول، تركيا، من 9 إلى 13 أيار/ مايو 2011؛
	23 - تحيط علماً مع التقدير كذلك بمنتدى استدامة الشركات الذي عقد خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012؛
	24 - تعترف بالعمل الذي تضطلع به الشبكات المحلية للاتفاق العالمي وبأهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد المحلي والشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لكي تدعم، حسب الاقتضاء وعلى نحو مكمل للشبكات القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
	25 - تعترف أيضاً بأن الشبكات المحلية للاتفاق العالمي تشكل سبيلا لنشر قيم الأمم المتحدة ومبادئها ولتيسير إقامة شراكات واسعة النطاق مع قطاع الأعمال؛
	26 - تنوه بإنشاء شبكة جهات التنسيق بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص التي تروج لزيادة الاتساق وبناء القدرات داخل المنظمة في مجال الأنشطة التي تشمل أوساط الأعمال، وتعميم الابتكارات ذات الصلة بإشراكها على نطاق المنظومة، وبعقد الاجتماعات السنوية لجهات التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص التي تظل تشكل محافل هامة لمنظومة الأمم المتحدة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والابتكارات في مجال الشراكات المبرمة مع القطاع الخاص؛
	27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، بأقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة من حيث التكلفة، تقريراً موجزاً عن تنفيذ هذا القرار وعن التقدم المحرز على وجه التحديد، من منظور جنساني، في مجالات تدابير النـزاهة والشفافية، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة، وتحسين وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، والكشف عن الشركاء والمساهمات والأموال اللازمة، بما في ذلك على المستوى القطري، وتعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي.

